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235020 ‐ يسأل عن سبب اختلاف العلماء ف حم التسمية عند الذبح.

السؤال

ما حم التسمية عل الذبيحة ؟ وأريد تفصيل لآراء العلماء ، وبيان ردودهم عل الرأي المخالف لل منهم ، وقد قرأت الفتوى

، ه عليه مع تفصيل الآراء لا سيما رأي الشافعتحريم ما لم يذكر اسم ال أريد الدليل عل نول ، رقم : (85669) ، وأعجبتن

بِه هرِ الغَيل لها امنْزِيرِ والْخ ملَحو الدَّمتَةَ ويالْم ملَيع مرا حنَّمالآية : ( ا حصر المحرم ف ه تعالأيضا أن ال ل علوأش

فَمن اضطُر غَير باغ و عادٍ فَانَّ اله غَفُور رحيم ) ، والآية : ( قل لا أجد ف ما أوح إل محرما عل طاعم يطعمه إلا أن

يون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير اله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور

رحيم ) ولم يذكر ما لم يذكر اسم اله عليه .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

اختلف العلماء ف حم التسمية عند الذبح عل عدة أقوال :

فذَهب الْحنَفيةُ والْماليةُ والْحنَابِلَةُ ف الْمشْهورِ عنْدَهم الَ انَّ التَّسميةَ واجِبةٌ عنْدَ الذَّبح ، لن إن تركها سهوا أبيحت ،

واستدلوا عل الوجوب بقَوله تَعالَ: ( و تَاكلُوا مما لَم يذْكرِ اسم اله علَيه وانَّه لَفسق) الأنعام/ 121 .

. ( هلَيوا عرِهُتا اسمانَ ويسّالنو الْخَطَا تما نزَ عاوتَج هنَّ الا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلم بالسهو بعموم قوله صورفع الح

رواه ابن ماجة (2034) ، وصححه الألبان ف "صحيح ابن ماجة" .

. حنْدَ الذَّبنَّةٌ عةَ سيمنَّ التَّسا َلدَ امحا نةٌ عايرِو وهةُ ، ويعالشَّاف بذَهو

تيبصفَا ، لْعبِس وهوقِ ، والَّذِي بِالس ليببِالْج ا لَهغَنَم عكٍ تَرالم نبِ بعةً لارِينَّ جواستدلوا بما رواه البخاري (5502) : " ا

شَاةٌ ، فَسرت حجرا فَذَبحتْها بِه ، فَذَكروا للنَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم فَامرهم بِاكلها " .

وبأنّ اله تَعالَ اباح ذَبائح اهل الْتَابِ بِقَوله تَعالَ: (وطَعام الَّذِين اوتُوا الْتَاب حل لَم ) وهم لا يذْكرونَ التَّسميةَ .

يهفي ملسالْم ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نا عمنْهع هال ضاسٍ ربع ناب ن(18890) ع واستدلوا أيضا بما رواه البيهق

اسمه , فَانْ نَس انْ يسم حين يذْبح فَلْيذْكرِ اسم اله ولْياكلْه ) ولنه حديث ضعيف ، والصواب وقفه عل ابن عباس ، انظر

: "التلخيص الحبير" (4/ 338) .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/235020/%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A8%D8%AD


2 / 2

وردوا عل استدلال أصحاب القول الأول بأن قوله تعال : (و تَاكلُوا مما لَم يذْكرِ اسم اله علَيه وانَّه لَفسق) محمول علَ ما

. 145 /امنْعا (بِه هرِ الغَيل لهقًا اسف وا ) َالتَع هلقَوك ، هرِ الغَيل ذُبِح

وقَال ابن جريج ، عن عطَاء: (ولا تَاكلُوا مما لَم يذْكرِ اسم اله علَيه) قَال: " ينْه عن ذَبائح كانَت تَذْبحها قُريش عن اوثَانِ ،

وينْه عن ذَبائح الْمجوسِ " .

وذهب الظاهرية إل أنها شرط ، ولا تسقط بحال ، لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا ، وه رواية عن مالك وأحمد ، وقول جماعة من

السلف ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، واستدلوا بعموم قوله تعال : ( و تَاكلُوا مما لَم يذْكرِ اسم اله علَيه ) الأنعام/ 121

، وبأن النب صل اله عليه وسلم قال : ( ما أنهر الدم وذُكر اسم اله عليه فل ) متفق عليه .

فشرط لحل الأكل التسمية ، ومعلوم أنه إذا فقد الشرط فقد المشروط ، فإذا فقدت التسمية فإنه يفقد الحل ، كسائر الشروط .

وينظر : "الموسوعة الفقهية" (8/ 90) ، " تفسير ابن كثير" (3/ 325) ، وينظر السؤال رقم : (85669) .

وقد ذكر القرطب رحمه اله ف تفسيره (7/ 75) اختلاف العلماء ف ذلك .

ثانيا :

ماس را ذُكملُوا مَف) : ه عليه ، عند من يقول بوجوبه ، أو شرطيته ، هو قوله تعالتحريم أكل ما لم يذكر اسم ال الدليل عل

اله علَيه انْ كنْتُم بِآياته مومنين) الأنعام/ 118 ، مع قوله تعال : (و تَاكلُوا مما لَم يذْكرِ اسم اله علَيه وانَّه لَفسق) الأنعام/ 121

.

: قال القرطب

هاتيقْتَضضِ معب راهة ، لتناوله فال وزُ حمله علجي  رِيمالتَّح َلع لُوا" نَهكتَا  ":مين. فقولالحالين وأوضح الح نيفَب "

طَابخ ََف ا النَّاسماولِ ، وصيسِ انَف نذَا مها، وعةُ ماهرْالو رِيمالتَّح بِه ادري يا ،ضعتَبنْ يوزُ اجي و ، ضحالْم امرالْح

. " هلَياجِبٍ عبِو سطُ لَيفَالشَّر ، هطَابخ يلتَحسذْ يا ، هلَيا هجتَو

. (76 /7) "من "تفسير القرطب انته

ثالثا :

لها امنْزِيرِ والْخ ملَحو الدَّمتَةَ ويالْم ملَيع مرا حنَّما) : قوله تعال ه عليه فيما حرم فه عز وجل ما لم يذكر اسم اللم يذكر ال

وا افُوحسا ممد وتَةً ايونَ منْ يا ا همطْعي مطَاع َلا عمرحم َلا وحا ام جِدُ فا  البقرة/ 173 ، وقوله : (قُل (هرِ الغَيل بِه

مرِ اسذْكي ا لَمملُوا مكتَا قوله عز وجل : (و نه ذكره فالأنعام/ 145 ، ول (بِه هرِ الغَيل لهقًا اسف وا سرِج نَّهنْزِيرٍ فَاخ ملَح

اله علَيه وانَّه لَفسق) الأنعام/ 121 .

والأحام الشرعية تؤخذ من مجموع أدلتها الواردة ف التاب والسنة ، ليس من بعضها دون البعض .

وهذا كما أنه لم يذكر ف القرآن تحريم كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير ، وذكره ف السنة ، كما رواه مسلم

نخْلَبٍ مذِي م لك نعو ،اعبالس نذِي نَابٍ م لك نع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نَه " :اسٍ، قَالبع ناب ن(1934) ع

الطَّيرِ" .

واله تعال أعلم .
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